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بعد اسـتعراض منهج الإسلام في إقامة الأسرة الراشدة بأهدافه النبيلة، وغاياته السامية، 
وما يتحقق من خلال الأسـرة من القيم والمثل العليا، و إقامة مجتمع يعمه الأمن، والأمان، 

والطمأنينة، والرضا، والسكينة، والمودة، والرحمة، والسلامة من الآفات والأمراض.
وبعد النظر في جملة من أسـاليب الزواج الحديثة لا ادعي أني بلغت النهاية، أو أشـرفت 
علـى الغايـة غير أنها نظرات وكلمـات، وخطوة على الطريق أرجـو أن يتبعها غيرنا بخطوات 
ولبنة أرجو أن يتبعها غيرنا بلبنات حتى يكتمل البناء وتسـتكمل الدراسـة ليعم نفعها ويتحقق 

كشف الزيف عن كل الأساليب الدخيلة التي تكدر على الأمة صفوها وتنغص حياتها.
فقد كشـفت هذه الدراسـة عن الأنكحة المسـتحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في 
عالمنـا المعاصـر الـذي يلهث وراء كل جديـد، ويحتضن كل فكـر يهيئ له المتعة، ويشـبع 
رغباته في إطار شـرعي مزعوم، ولما شـاعت هذه الأنكحة سـارع الناس إلى سؤال العلماء 
عن حكمها، مما يدل على أن عقد النكاح له أهمية ومكانة في نفوس المسلمين؛ لأنه ميثاق 
غليـظ كما سـماه القرآن الكريم، وقـد تباينت الآراء في حكم هذه الأنكحـة، وفيما يلي أهم 

نتائج البحث:
١-الزواج العرفي الصحيح الجائز شرعاً هو ذلك الزواج الذي استوفى أركانه وشروطه، 
وانتفت عنه موانع الصحة، إلا أنه لم يوثق رسـميا، وهو الزواج المتعارف عليه منذ 
عهـد النبـي  وصحابته الكرام  أمـا غير ذلك من صورة الـزواج الغير الموثق 
والتـي تفتقد إلى بعض الأركان أو الشـروط فهي لا تعد زواجاً عرفياً، وإنما هي من 
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٢-اختلفت أنظار العلماء بين مؤيد ومعارض للزواج العرفي المستحدث  إلا أننا لا نتفق 
مع من قال بصحة الزواج العرفي ومشروعيته،  لإثم من يلجأ إلى هذا الأسلوب من 
الزواج سـيما إذا كان يهدف من وراء عـدم توثيق عقد الزواج التحايل على الأنظمة 

والقوانين للحصول على مزايا ليست من حقه.
رِّف نكاح المسيار بتعريفات كثيرة، والمختار في تعريفه أن يقال: هو الزواج الذي  ٣-عُ
يتفق فيه الرجل مع المرأة على أن يغدو ويروح إلى بيتها، ويتفق معها على أن تسقط 

جميع حقوقها المالية، وحقها في القسم، ويكون هدف المرأة العفة والإحصان.
٤-ظهـر الفـرق بين نكاح المسـيار والأنكحة الأخر￯؛ لأنه مسـتكمل لشـروط النكاح 
وأركانـه، وجـر￯ توثيقه في الأوراق الرسـمية بخلاف نكاح السـر، حيث يتواصى 
الزوجان والشـهود على كتمانه وإسـراره، وبخلاف النـكاح العرفي الذي خلى من 

التوثيق المعتمد.
٥-اختلفـت آراء العلمـاء فـي نكاح المسـيار مـا بين القـول بالإباحة المطلقـة، والقول 

بالإباحة مع الكراهة، والقول بالتحريم المطلق.
٦-الزواج بنية الطلاق هو أن يستوفي العقد الشروط والأركان غير أن الرجل قد بيت نية 

الطلاق، عاجلا أو أجلا فهو بهذه الصورة نكاح محرم.
٧-اختلـف العلماء في حكم الزواج بنية الطلاق على مذهبين: الأول: أنه عقد صحيح، 
وهـو رأي الجمهور، والثاني: أنه عقد باطل، وهو قول لبعض العلماء، ولعل القول 

بالبطلان أولى، منعاً للعبث بالمرأة، وتعريضها لضياع حقوقها.
٨- ما يسـمى بزواج الصداقة لا يحقق شـيئاً من مقتضيات العقد فيما يتصل بحقوق المرأة، 
ولا يحقـق شـيئا مـن الأهداف السـامية للزواج من إقامة الأسـرة وحمايـة المجتمع من 
الآفـات، وإنمـا هو صورة من صور الاسـتمتاع المؤقت حيث إن العلاقة بين الجنسـين 
في مهب الريح فمتى وجد الرجل فتاة مناسـبة أو وجدت الفتاة فتى يناسـبها فسيولي كل  
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٩-مـا يسـمى بـزواج المصلحـة أو زواج الصيـف، كلها باطلـة محرمة، لأنهـا تخالف 
منهج الإسـلام في إقامة الأسـرة التي تعود بالخير والفلاح لكل من الرجل والمرأة 

وأسرتيهما وللمجتمع عامة.
نسـأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمة الإسـلام لتطبيق شـرع الله جـل وعلا المتمثل في 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وفيما 
: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ  صح في السنة المطهرة حيث قال 

عنها إلا هالك: كتاب الله وسنتي»(١).
وصلى الله وسـلم وبارك على سـيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود 
والحوض المورود وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الركع السجود ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

أ.د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح
الأسـتاذ بالجامعـات السـعودية ومعاهدهـا العليا وعضـو المجلـس العلمي بجامعـة الإمام محمد 
بن سـعود الإسـلامية وعضـو مجمع البحوث الإسـلامية بالأزهر وعضـو الاتحـاد العالمي لعلماء 
المسلمين والمشارك في مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية.

محـرم عـام ثلاثين وأربعمائـة وألف من هجـرة المصطفى € – بـرج الجدي عام سـبعة وثمانون 
وثلاثمائة وألف هـ ش - كانون الثاني يناير ٢٠٠٩ ميلادية

(١) أخرجه أحمد في مسنده، ح(١٧١٨٢)، وابن ماجه في سننه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح(٤٣).
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